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 (( 2005))الحقوق والحريات في دستور 

 

الحقوق و الحريات في الباب الثاني من الدستور  2005تناول دستور عام 

حيث تضمن الفصل الأول الحقوق و تضمن الفصل الثاني الحريات ، و تفرع 

الفرع الأول الحقوق المدنية و الفصل الأول )الحقوق ( الى فرعين حيث تناول 

 السياسية و الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

و يمكن إيجازها بالمساواة أمام القانون  21_14الفرع الأول ويضم المواد 

دون تمييز وأن لكل فرد الحق في الحياة و الأمن و الحرية و لا يجوز تقييدها 

و كذلك تكافؤ الفرص و إن لكل فرد الحق في  إلا بقرار في القضاء

الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين الآداب العامة و 

تضمن أيضاً حرمة المساكن و حق كل عراقي في الحصول جنسية و أجاز 

تعدد الجنسية و إن القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا القانون ولا جريمة و لا 

عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه عقوبة إلا بنص و لا 

جريمة و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة 

، وإن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ، كما إن حق الدفاع مقدس و 

مكفول في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة وإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته 

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية و إن العقوبة  و إن

سرية و إن العقوبة شخصية و ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على 

خلاف ذلك و للمواطنين رجالاً و نساءً حق المشاركة في الشؤون العامة و 

 شيح .التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت و الانتخاب و التر



أما الفرع الثاني الذي تضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من 

( حيث أعتبر العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة  36_22الــمادة )

كريمة ، و إن الدولة تكفل حق تأسيس النقابات و الاتحادات المهنية أو 

ة و يحق للمالك الانتفاع بها و الانضمام إليها ، كما إن الملكية الخاصة مصون

استغلالها و التصرف بها في حدود القانون و لا يجوز نزعها إلا لأغراض 

المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، و إن للعراقي الحق في التملك في أي 

كما أعتبر الأسرة أساس المجتمع و تحافظ الدولة على من العراق . مكان

الأخلاقية و الوطنية ، كما كفل الدولة للفرد و الأسرة كيانها و قيمها الدينية و 

رض و مالاجتماعي و الصحي و في حالة ال و بخاصة الطفل و المرأة الضمان

الشيخوخة أو العجز عن العمل او اليتيم أو البطالة ، ولكل عراقي الحق في 

الرعاية الصحية كما ترعى الدولة المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و إن 

 التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ُ .

أما الفصل الثاني فأنه تضمن الحريات و أعتبر حرية الإنسان و كرامته 

مصونة و لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي و 

حرم التعذيب النفسي و الجسدي و تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري 

السياسي و الديني ، كما حرمت العمل ألقسري ) السخرة ( و العبودية و و 

تجارة الرقيق و الاتجار بالنساء و الأطفال و الاتجار بالجنس و تكفل الدولة 

بما لا نخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير عن الرأي و حرية الصحافة و 

تظاهر السلمي و حرية الطباعة و الإعلان و النشر و حرية الاجتماع و ال

تأسيس الجمعيات و الأحزاب السياسية و حرية الانضمام إليها و كذلك كفلت 



حرية الاتصالات و المراسلات البريدية و الهاتفية و الالكترونية و إن 

العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم و مذاهبهم و 

رد حرية الفكر و الضمير و العقيدة كما إن معتقداتهم و اختياراتهم ، و لكل ف

إتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر 

الحسينية كما تكفل الدولة حرية العبادة و حماية أماكنها ، كما إن للعراقي 

حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق و خارجه و لا يجوز نفي العراقي 

 عاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن .أو إب

بأن هذا  2005يتضح من تبيان الحقوق و الحريات التي تضمنتها دستور 

الدستور قد تضمن أهم ما جاء من مبادئ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

و الإعلانات الدولية الأخرى و إن هذا الدستور شكل قفزة نوعية كبيرة في 

يات و يكاد أن ينفرد بها بين دول المنطقة بأسرها و لكن ميدان الحقوق و الحر

يبقى الأهم جداً مدى الالتزام بهذه النصوص الدستورية من قبل السلطة 

التنفيذية التي غالباً ما تميل إلى انتهاك هذه الحقوق بحجج الضرورات الأمنية 

خب و و غيرها من الحجج ، إلا أن التداول السلمي للسلطة ووجود برلمان منت

قضاء مستقل و صحافة حرة و رقابة الشعب هي الضمان الحقيقي لصيانة 

 الحقوق الواردة في هذا الدستور .

 


